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Résumé 
La préférence du titulaire pour un contrat avec une 
licence en raison de la connaissance préalable de la 
réputation et l'efficacité de la marque remplace le 
contrat de licence, et donc les effets de ces 
obligations ne sont pas limitées aux parties, mais 
étendre également à d'autres dans le consommateur 
final du produit, et devient alors l'exploitation du 
contrat de licence de marque est un vrai problème 
pour le consommateur, compte tenu de la sous 
deux angles, la première image représente la 
tromperie des consommateurs et représente la 
deuxième et la responsabilité d'assurer le maintien 
de ce produit et de résoudre cette forme peut être 
attribuée la responsabilité de garantir 
traditionnellement sous licence en tant que 
produits de fournisseurs placés sous licence. 
Toutefois, la garantie sous licence dans le présent 
contrat, une obligation non seulement à l'occasion 
du texte sur la garantie, que ce soit dans la licence 
entre le titulaire et le preneur de licence ou la vente 
entre le titulaire et le contrat de contrat de 
consommateur final que dans le cas de l'expiration 
du projet sous licence. 
 

Mots-clés: Contrat de licence, conditions restrictives, 
marque 

Abstract 
The licensee's preference to contract with the 
licensee is due to his or her prior knowledge of 
the mark and the efficiency of the mark in place 
of the license contract. Therefore, the effects of 
these obligations are not limited to the parties 
themselves but rather extend to the third party as 
the end consumer of the product. The license 
contract becomes a real problem for the 
consumer considering it from two angles , The 
first represents the image of consumer fraud and 
the second is the responsibility to ensure and 
maintain this product. In order to resolve these 
forms, the warranty liability can be traditionally 
assigned to the licensee as the seller of the 
products under the license, but the obligation of 
the licensee in this contract is only on the 
occasion of the provision of that guarantee either 
in the license contract or in the contract of sale 
between the licensee and the end consumer The 
warranty is valid in the license contract. 
Conditions must be available as if they were 
hidden and influential, and the buyer should not 
be aware of them. 
 
Keywords: License contract; restrictive terms; 
trade mark 
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 كلیة الحقوق

جامعة الاخوة منتوري   
الجزائر-قسنطینة  

  إن تفضیل المرخص لھ التعاقد مع المرخص یرجع إلى معرفتھ المسبقة بشھرة وكفاءة 

  فھا العلامة محل عقد الترخیص، وعلیھ فإن آثار ھذه الالتزامات لا تقتصر على أطرا

  فحسب وإنما تمتد إلى الغیر في صورة المستھلك النھائي للمنتج، وعندئذ یصیر عقد 

  الترخیص مشكلة حقیقیة بالنسبة للمستھلك بالنظر إلیھ من زاویتین، تمثل الأولى 

  ولحل ھذا . صورة خداع المستھلك وتمثل الثانیة مسؤولیة ضمان وصیانة ھذا المنتج

  ة الضمان تقلیدیا إلى المرخص لھ باعتباره بائع المنتجات الأشكال یمكن إسناد مسؤولی

  الموضوعة تحت الترخیص، إلا إن التزام المرخص بالضمان في ھذا العقد لا یكون 

  إلا بمناسبة النص على ذلك الضمان سواء في عقد الترخیص أو في عقد البیع بین 

  عقد الترخیص یجب أن المرخص لھ والمستھلك النھائي، ولكي یكون الضمان قائما في 

  تتوافر شروطھ كأن یكون خفیا ومؤثرا وأن لا یكون المشتري عالما بھ، أما إذا كان 

  المرخص قد قام بتزوید المرخص لھ بالبضاعة أو عین الجھة التي تزوده بھا، فإن 

 مسؤولیتھ في الضمان لا تقوم إلا إذا ثبت أنھ ارتكب خطأ في التصمیم أو في التصنیع

 

  العلامة التجاریة التقییدیة؛الشروط  الترخیص؛عقد  :المفتاحیةت الكلما
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  :مقدمة

یعد عقد ترخیص استغلال العلامة من العقود الحدیثة نسبیا في عالم الأعمال والتي 

ولا تزال، اھتماما متزایدا من قبل الباحثین القانونیین لما یحملھ ھذا العقد من  -لقیت 

ھو العلامة باعتبارھا احد عناصر الملكیة خصوصیة فیما یتعلق بمحل ھذا العقد و

الصناعیة المكونة للمحل التجاري، والتي من خلالھا یمنح الطرف الأول ویسمى 

المرخص إلى الغیر العلامة من اجل استغلالھا لمدة معینة ومقابل مبلغ محدد، غیر 

أن المستھلك للمنتجات محل الترخیص لا یمكنھ معرفة أن المنتج  لیس من صنع 

احب العلامة وإنما من طرف مستغل ھذه العلامة، وھنا یثور التساؤل حول ص

الالتزام بالضمان في مواجھة المستھلك طالما أن مالك العلامة یرافق المرخص لھ 

  .في مراحل تنفیذ عقد الترخیص خاصة منھا ما تعلق بجودة المنتج

لنسبة لعقود ولھذا الموضوع أھمیة بالغة من خلال أنھ موضوع حدیث نسبیا با

الدولیة خاصة باعتبار الجزائر من الدول النامیة والتي یمثل فیھا الاستثمار  ةالتجار

خارج قطاع المحروقات ضرورة وأھمیة كبرى من خلال تنویع مصادر وأسالیب 

الاستثمار، ویمثل ھذا العقد یمثل احد الآلیات القانونیة المبتكرة في مجال الاستثمار 

الصناعیة المكونة للمحل أو المشروع التجاري، وكذا تحدید في عناصر الملكیة 

الأحكام القانونیة لعنصر الالتزام بالضمان في مواجھة المستھلك الذي یزیل اللبس 

  .عن ھذا الموضوع

یعتبر عقد ترخیص استغلال العلامة من المواضیع الحدیثة نسبیا، والتي أدى 

بعدھا أوروبا بعد نھایة الحرب العالمیة ظھورھا في الولایات المتحدة الأمریكیة ومن 

الثانیة ، إلى تغیر النظرة لوظیفة العلامة التجاریة والتي تحولت بموجب ھذه العقود 

أي العلامة ، للمصدر المادي إلى المصدر التجاري ، والتي ومع ھذا  –من تمثیلھا 

عیوب التطور أدى إلى إحداث لبس أمام المستھلك في تحمل تبعت الضمان عن ال

الخفیة التي قد تحدث في المنتجات والبضائع المصنعة تحت الترخیص، ولھذا یمكن 

ما ھي  حدود مسؤولیة كلا طرفي عقد ترخیص العلامة : طرح الإشكالیة التالیة

اتجاه المستھلك للمنتجات التي تحمل العلامة محل عقد الترخیص في ظل استقلالیة 

   المرخص لھ من الناحیة القانونیة؟

للإجابة على ھذا التساؤل نقسم بحثنا إلى ثلاث مباحث، یتناول الأول ماھیة عقد و

الترخیص، بینما یتناول الثاني المصدر العقدي للالتزام بالضمان بینما تناول الثالث 

  .المصدر القانوني لھذا الالتزام

  

  .عقد ترخیص استغلال العلامة: المبحث الأول

ة من العقود الحدیثة نسبیا والتي ظھرت مع یعتبر عقد ترخیص استغلال العلام

تطور المفھوم القانوني للمشروع التجاري، بحیث أصبح من الممكن تجزأت عناصر 

المحل أو المشروع التجاري والتصرف فیھا كل على حدا، ویمثل عقد الترخیص 

بھذه الصفة حقا من حقوق مالك العلامة في الانتفاع بھا من خلال منحھا لطرف آخر 

یكون مستقلا من الناحیة القانونیة عن صاحب الحق على العلامة ، ولھذا یصبح  قد

عقد الترخیص عقدا ذو سمات خاصة لا یمكن إیجادھا قفي غیره، ولتناول عقد 

  .الترخیص یجرنا إلى التطرق إلى مفھوم ھذا العقد وأنواعھ ثم التعریف بأركانھ
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لحداثة الموضوع من جھة وتشابھھ : مفھوم عقد الترخیص العلامة: المطلب الأول 

مع بعض العقود الأخرى الواردة على عناصر الملكیة الصناعیة من جھة أخرى، 

 إبرازفإن تحدید تعریف دقیق لھذا العقد قد یبعد الغموض الذي یكتنفھ خاصة عند 

  .السمات التي تمیزه

 نص المشرع على عقد ترخیص استغلال: تعریف عقد الترخیص : الفرع الاول

والتي جاء فیھا أنھ  )1(المتعلق بالعلامات 06-03من الأمر ) 16(العلامة في المادة 

یمكن أن تكون الحقوق المرتبطة بالعلامة، موضوع رخصة استغلال واحدة أو "

، غیر أن المشرع الجزائري وكغیره من المشرعین "استئثاریة أو غیر استئثاریة

  :بأن) Albert Chavanne(فیرى  الآخرین ترك تعریف ھذا العقد إلى الفقھ،

"Le contrat de licence de marque est celui par lequel le titulaire 

d'une marque confère à un tiers le droit d'apposer sa marque 

sur ses propres produits et d'en faire un usage commercial )2(  

تھ یمنح مالك العلامة حق للغیر بوضع عقد ترخیص العلامة ھو العقد الذي بواسط

علامتھ على منتجاتھ الخاصة بغرض الاستغلال التجاري، وقد عرفھ الأستاذ صلاح 

عقد بمقتضاه یسمح مالك العلامة التجاریة باستعمال علامتھ "زین الدین بأنھ 

، كما یمكن تعریفھ )3("التجاریة من قبل شخص آخر لمدة معلومة ولقاء عوض معلوم

العقد الذي یمكن فیھ لمالك العلامة التجاریة أن یرخص لشخص أو أكثر  "بأنھ

بموجب عقد خطي موثق لدى المسجل باستعمال علامتھ التجاریة لجمیع بضائعھ أو 

 بعضھا، ولمالك ھذه العلامة حق الاستمرار في استعمالھا ما لم یتفق على خلاف ذلك

مة على المدة المقررة لحمایتھا وفق ولا یجوز أن تزید مدة الترخیص باستعمال العلا 

   .، ویجب اعتبار الترخیص عقد إیجار لإنتاج آثاره)4("تسجیلھا

عقد ترخیص استغلال العلامة یخضع في أحكامھ إلى القواعد العامة الواردة في 

القانون المدني التي تحكم العقود ، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بالعلامة باعتبارھا 

  .محل العقد

عملا  ند یثور التساؤل عن إمكانیة التنازل عن الترخیص  أو الترخیص من الباطق

، وبما أن عقد )5(بأحكام عقد الإیجار، والأصل أن العقد ھو شریعة المتعاقدین

الترخیص من العقود غیر المسماة فإنھ یخضع في تفسیره وأحكامھ للقواعد العامة، 

ضمن إمكانیة الترخیص من الباطن أو وللمحكمة أن تقرر فیما إذا كان العقد یت

ھذا ویترتب على عقد الترخیص أن یصبح للمرخص لھ حق شخصي . التنازل عنھ

في نطاق حدود العقد، في حین یبقى المرخص محتفظا بحقھ  یمكّنھ من الاستغلال

  .)6(العیني

إن عقد الترخیص ینصب على الاستغلال، فھو حق شخصي كونھ لا ینصب على 

الذي قد یؤدي إلى الخلط بینھ وبین عقد الإیجار، ولھذا العقد خصوصیة حق الملكیة 

  )7(.نابعة من محلھ تدفعنا إلى عدم إمكانیة تصنیفھ تحت أیة طائلة من العقود
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یشتمل عقد ترخیص استغلال العلامة على : أطراف عقد الترخیص: الفرع الثاني

  . طرفین أساسین ھما المرخص والمرخص لھ

وفق مقتضیات )8( الشخص المالك للعلامة وصاحب تسجیلھا ھو: المرخص -1

ویجوز أن یكون المرخص  ،القانون وھو الشخص المخول بمنح تراخیص الاستغلال

شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا سواء من القطاع العام أو الخاص، وفي الحالة 

ن الأخیرة فان منح التراخیص بالاستغلال للغیر یكون بناء على قرار صادر م

  .الجمعیة العامة للشركة وفقا لمقتضیات قانونھا الأساسي

أو ھو الطرف الذي  ھو الشخص الذي منحھ مالك العلامة ترخیصا: المرخص لھ -2

یكون لھ بموجب ھذا العقد الحق في استغلال العلامة ، ویجب أن تتوفر في 

المرخص لھ الشروط  نفسھا الواجب توفرھا في المرخص بما یتفق وطبیعة 

من القطاع العام أو القطاع الخاص  وتجدر  المرخص لھ ، إذ یجب أن یكون تاجرا،

الإشارة ھنا إلى أن الطرف المرخص لھ قد یكون أحد فروع المرخص أو أحد 

شركاتھ الولیدة أو غیرھا من المشروعات التي تشرف علیھا بشكل مباشر، كما یمكن 

 . )9(مختلطأن یكون المرخص لھ الدولة بقطاعیھا العام وال

ینقسم عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة : أنواع عقد الترخیص: الفرع الثالث

وعقد الترخیص  يإلى ثلاثة أقسام، عقد الترخیص الوحید وعقد الترخیص الاستئثار

  .غیر الاستئثاري

Le contrat de licence peut se présenter sous des formes variées 

.Il peut être limite dans l'espace et cela même a l'intérieur du 

territoire national (10) 

ولھذا فان عقد الترخیص یمكن أن یظھر بعدة أشكال مختلفة ، یمكن أن یكون محددا 

في المكان وذلك حتى داخل التراب الوطني، كما أن ھذا العقد یحدد بحسب المنتجات 

من الأمر  16لیھ المشرع الجزائري في المادة التي یتضمنھا العقد ، وھذا ما أشار إ

لكل أو لجزء من السلع أو الخدمات التي تم "...المتعلق بالعلامات بقولھ 03-06

، وعلیھ فان عقد ترخیص استغلال العلامة (11)"إیداع أو تسجیل العلامة بشأنھا

  :التجاریة یأخذ ثلاثة وجوه

موجبھ المرخص لھ بحق استعمال ھو الترخیص الذي یستأثر ب: الترخیص الوحید. 1

العلامة محل الترخیص دون أن یكون للمرخص حق منح شخص ثالث ترخیص 

  .(12)العلامة التجاریة لباستعما

ھو عقد بین مالك العلامة یسمى المرخص : الترخیص الإستئثاري أو الحصري. 2

ه وبین شخص آخر یرغب في استخدام تلك العلامة بمقتضاه یكون للمرخص لھ وحد

إستعمال العلامة محل العقد في منطقة جغرافیة محددة و على منتجات معینة و 

ولا یجوز للمرخص أن یمنح ترخیصا آخر  ،بمقابل یتم الاتفاق علیھ بین الطرفین

یقوم المرخص نفسھ ن ولا أ،لذات العلامة على ذات المنتجات لشخص آخر

في المدة الزمنیة وكذا فیة باستغلالھا على ذات المنتجات في نفس المنطقة الجغرا

  .المتفق علیھا



    الالتزام بالضمان في عقد ترخیص استغلال العلامة
  

 441

بموجبھ یحتفظ المرخص لنفسھ بحق استعمال : الترخیص غیر الإستئثاري. 3

العلامة لنفسھ إلى جانب المرخص لھ باستعمالھا بحیث یجوز للمرخص منح عدة 

  .(13)تراخیص لعدد من المرخص لھم

یره من العقود، یقوم إن عقد الترخیص كغ: أركان عقد الترخیص: المطلب الثاني

على مجموعة من الأركان الموضوعیة العامة ھي التراضي والمحل والسبب، 

بالإضافة إلى أركان موضوعیة خاصة تمثل عناصر العقد إضافة إلى أركان شكلیة 

  .یجب توفرھا لیصبح العقد حجة في مواجھة الغیر

ة أن الحق في العلامة أقر قانون الملكیة الفكری :الأركان الموضوعیة: الفرع الاول

وبالتالي یرجع   .یمكن أن یكون موضوع الترخیص، لكنھ لا یضع قواعد خاصة بذلك

  .في ذلك إلى النظام العام لعقد الإیجار

   Le code de la propriété intellectuelle se borne à affirmer que 

le droit sur la marque peut être l'objet de licences, mais ne 

prévoit pas de règles spécifiques. Il convient donc de se référer 

au régime général du contrat de louage(14).  

  .ویتمثل في التراضي والمحل والسبب: الأركان الموضوعیة العامة .1

سنركز إلا على أھلیة أطراف العقد باعتبار أن أنھ یشترط  في : التراضي -أ 

الترخیص الشروط العامة في باقي العقود من إیجاب وقبول التراضي في عقد 

متوافقین وتراض صحیح خال من العیوب، فلما كان عقد ترخیص استغلال العلامة 

التجاریة من العقود التجاریة، فإنھ یجب توفر الأھلیة التجاریة في طرفیھ، فإن كان 

نیة بحیث یكون شخصا طبیعیا یجب أن یكون قادرا على مباشرة التصرفات القانو

  . مسؤولا عن الأعمال التي یقوم بھا

بالشيء الذي "إن المحل وكما عرفھ الدكتور عبد الرزاق السنھوري  :المحـل -ب 

  (15)یلتزم المدین القیام بھ، إما بنقل حق عیني أو بعمل أو الامتناع عن عمل

     Le code de la propriété intellectuelle se borne à affirmer que 

le droit sur la marque peut être l'objet de licence(16). 

أقر قانون الملكیة الفكریة على أن الحق في العلامة یمكن أن یكون موضوع 

الترخیص، إذ یلتزم المدین وھو المرخص لھ باستغلال العلامة التجاریة محل العقد، 

  :وفق شروط خاصة

ذلك أن المشرع الجزائري أوجب ذكر : قدأن تكون العلامة موجودة عند إبرام الع -

 .(17)العلامة في عقد الترخیص بحیث تخضع للإجراءات المنصوص عنھا قانونا

وھذا ما یستدعي إبراز العلامة على عقد : أن تكون العلامة معینة تعیینا دقیقا -

الترخیص ورسمھا مشتملة على جمیع عناصرھا سواء من حیث الشكل أم من حیث 

 .ونة لھاالألوان المك

وقد تطرقنا لمحل عقد الترخیص . أن تكون العلامة مشروعة ومما یجوز التعامل فیھ -

  .والشروط الواجبة فیھ في المبحث الأول

إن السبب ھو الغرض المباشر الذي یقصد الملتزم الوصول إلیھ من : السبب -ج 

المرخص  والسبب في عقد الترخیص ھو استغلال العلامة التجاریة (18)وراء التزامھ

  .بھا
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من ) 17(نصت المادة  ):عناصر عقد الترخیص(الأركان الموضوعیة الخاصة  .2

یجب تحت طائلة البطلان أن "المتعلق بالعلامات على ما یلي  06-03الأمر رقم 

أعلاه المبرم وفقا للقانون المنظم ) 16(یتضمن عقد الترخیص في مفھوم المادة 

الخدمات التي منحت من أجلھا الرخصة، للعقد، العلامة، فترة الرخصة السلع و

والإقلیم الذي یمكن استعمال العلامة في مجالھ أو نوعیة السلع المصنعة أو الخدمات 

، وعلیھ فان عقد الترخیص سیتوجب توفر  (19)..."المقدمة من قبل حامل الرخصة

  .عدة عناصر

مة من خلال باعتبارھا محل عقد الترخیص، یجب تحدید العلا:  (20)العلامـة -أ 

الشكل والألوان التي تكونھا، سواء كانت ھذه العلامة تجاریة أو صناعیة أو علامة 

، إذ یؤدي عدم تحدید 06-03من الأمر ) 16(الخدمة، وھذا ما أشارت إلیھ المادة 

  .العلامة إلى بطلان

لقد أوجب المشرع  الجزائري ذكر مدة الترخیص بالاستغلال : مدة الترخیص -ب  

ون العقد طالما أنھ یخضع في أحكامھ إلى عقد الإیجار والذي یتمیز بأنھ من في مضم

العقود الزمنیة، بالإضافة إلى ھذا فان العلامة التجاریة تتمیز بخاصیة التأقیت، ذلك 

أن الحمایة القانونیة لھا تسقط بمرور عشر سنوات، تسري ابتداء من تاریخ إیداع 

، وحسب التعریف (21)المتعلق بالعلامات 06- 03من الأمر ) 5(الطلب حسب المادة 

الذي قدمتھ المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة فان مدة الترخیص لا یجوز أن تزید على 

  .المدة المقررة لحمایتھا وفق تسجیلھا

أوجب المشرع الجزائري تحدید الإقلیم الذي یتم فیھ الترخیص  :إقلیم الترخیص -ج 

الحصریة الإقلیمیة للمرخص لھ احتكارا بإستغلال ھذه  باستغلال العلامة حیث تتیح

الأخیرة في جزء من الأراضي التي یشملھا التسجیل فقط مع بیان صریح بذلك 

الجزء من الأراضي تحت طائلة البطلان، والمقصود بالإقلیم تحدید مكان الترخیص 

  . (22)اقدیةالتع تبدقة بحیث لا یجوز للمرخص لھ تجاوزه وإلا فإنھ یخل بالالتزاما

المقصود بھا أسماء السلع والخدمات  :قائمة المنتجات و الخدمات المرخص بھا -د 

، على أن تكون كل (23)"تصنیف نیس"موضوع الترخیص الممنوح وفقا لأصناف 

مجموعة مسبوقة برقم التصنیف الذي تنتمي إلیھ تلك المجموعة، من السلع أو 

 (24)رتیب أصناف التصنیف المذكورالخدمات في ذلك التصنیف ومقدمة حسب ت

  .ویؤدي عدم ذكر ھذه المنتجات أو الخدمات إلى بطلان العقد

من الأمر المذكور سابقا قد عددت العناصر الواجب ذكرھا في ) 17(إذا كانت المادة 

عقد الترخیص فالملاحظ ھو عدم إدراج مقابل الاستغلال كعنصر من عناصر عقد 

ون عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة من العقود الترخیص، و یرجع ھذا إلى ك

التي یمكن أن تتم دون مقابل، إذ یلجأ إلیھ أصحاب المشاریع من اجل حمایتھا ضد 

أعمال التعدي التي قد تطالھا في إقلیم المرخص لھ بالترخیص باستغلالھا دون مقابل 

  .اباستغلال علامات لم یتم استغلالھا من طرف صاحبھ أو بالترخیص

حتى یحدث عقد الترخیص آثاره : الأركان الشكلیة لعقد الترخیص: الفرع الثاني

، (25)القانوني وحتى یكون نافدا في مواجھة الغیر وجب توفر شروط شكلیة إضافیة

ولكن قبل التطرق إلى الشروط الشكلیة الخاصة بھذا العقد نبین الجھة المختصة التي 



    الالتزام بالضمان في عقد ترخیص استغلال العلامة
  

 443

ھذا ویمثل المعھد الوطني . أمامھا تلإجراءاحددھا المشرع الجزائري لتتم ھذه ا

الجزائري للملكیة الصناعیة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع 

  . (26)بشخصیة قانونیة واستقلال مالي ویقوم بمھامھ تحت وصایة وزارة الصناعة

بخصوص عقد الترخیص فإن التشریع الجزائري یشترط :  الكتابة الرسمیة   -1

الرسمیة في العقد حتى یمكن قیده و تسجیلھ و نشره في السجلات المخصصة الكتابة 

من القانون  1مكرر) 324(لذلك حتى یكون حجة في مواجھة الغیر فنص في المادة 

المتعلق بالعلامات أنھ تشترط  03-06من الأمر ) 15(، كما نصت المادة (27)المدني

ا یخص العقود المتعلقة بالعلامة تحت طائلة البطلان الكتابة وإمضاء الأطراف فیم

  .(28)المودعة أو المسجلة وفقا للقانون الذي ینظم ھذه العقود

إن عقد الترخیص ھو أحد العقود التي ترد على العلامة . قید رخصة الاستغلال  -2

التجاریة بوصفھا أحد العناصر المعنویة للمحل التجاري، وانطلاقا من ھذا فإن جمیع 

د على المشروع یجب شھرھا القانوني لدى الھیئة المختصة وذلك العملیات التي تر

، كما نصت (29)المتضمن القانون التجاري 59-75من الأمر ) 147(طبقا للمادة 

المتعلق بالعلامات أنھ یجب قید  06-03الثانیة من الأمر )02(الفقرة ) 17(المادة 

سك المصلحة الرخصة في سجل العلامات الذي تمسكھ المصلحة المختصة وتم

، (31)، ویتم القید مقابل دفع الرسوم المستحقة(30)مستخرجا للسجل مرقم ومؤشر علیھ

ویتم طلب إیداع رخصة الاستغلال لدى المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة 

، وعلیھ یعتبر سجل العلامات التجاریة مرآة (32)على مستوى مكتب سجل العلامات

  .لإجراءات التي تتعلق بالعلامات التجاریةحقیقیة لجمیع الأمور وا

یتضمن طلب تسجیل عقد الترخیص مجموع البیانات والمتمثلة : التسجیل بطل  -3

في أسماء طرفي عقد الترخیص وعنوانھما وموطنھما ورقم تسجیل العلامة وأسماء 

السلع والخدمات موضوع الترخیص ونوعھ وإقلیمھ ومدتھ وتوقیع الأطراف على 

ید، ویكون ھذا الطلب مرفقا بعقد الترخیص أو مستخرج مطابق لھ، وتبعا طلب الق

لذلك تسلم  أو ترسل إدارة المركز إلى المودع نسخة من طلب التسجیل تحمل ھذه 

على أن یتم إعلان ونشر ھذا (33) النسخة تأشیرة المعھد تتضمن تاریخ وساعة الإیداع

لتي تصدرھا الھیئة المختصة بصفة الطلب في النشرة الرسمیة للملكیة الصناعیة ا

، إذ على المسجل أن یتحذ كل التدابیر لنشر كل تغییر أو إضافة یجري في (34)دوریة

التفاصیل المدرجة في السجل بشأن أیة علامة في النشرة الرسمیة وتكون نفقات ذلك 

  .(35)على الشخص الذي تسبب في إدخال التغییر أو الإضافة في التسجیل

إذا كانت الحمایة القانونیة للعلامة تتم : العقد المتعلق بالعلامة المشھورةتسجیل   -4

بمجرد تسجیلھا، فإن العلامة المشھورة محمیة بسبب شھرتھا ولو لم تكن مسجلة، 

  ،1883مكرر من معاھدة باریس لعام ) 6(وھذا الاستثناء ھو ناتج عن المادة 

La marque notoire est en effet protégée en raison de sa 

notoriété, même si elle n'a pas été enregistrée, Cette exception 

résulte de l'article (6 bis) de la convention de Paris de 1883(36). 

  وھنا یثور التساؤل عن إمكانیة تسجیل العقد دون أن تكون العلامة مسجلة؟

بغض النظر عن تسجیل العلامة من  لا یوجد ما یحول دون قیام الأطراف بالتسجیل 

عدمھ، فالحجیة التي اكتسبتھا العلامة في مواجھة الغیر مستمدة من شھرتھا لا من 
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، وعلى ھذا فإن عملیة (37)تسجیلھا، وبھذا لا یكون تسجیل العلامة شرطا لانعقاد العقد

ق قید رخصة استغلال علامة تجاریة مشھورة تتم ولو لم یتم تسجیل العلامةَ  وف

الإجراءات القانونیة، لكن ھذا لا یمنع المصلحة المختصة من رفض طلب إیداع 

مخالفة للشروط القانونیة إذ یتم ھذا الرفض بناء  تتسجیل العلامة المشھورة إذا كان

على الفحص التلقائي الذي یھدف إلى التحقق من أن العلامة غیر مستثناة من 

  .التسجیل

غلال العلامة التجاریة یتم نشر طلب الإیداع في إتماما لإجراءات قید رخصة است

القانونیة الخاصة بالملكیة الصناعیة والتي تصدر بصفة  تالنشرة الرسمیة للإعلانا

إضافة یجري في  ودوریة، إذ على المسجل أن یتخذ كل التدابیر لنشر كل تغییر أ

ن نفقات ذلك التفاصیل المدرجة في السجل بشأن أیة علامة في النشرة الرسمیة وتكو

  . (38)على الشخص الذي تسبب في إدخال التغییر أو الإضافة في التسجیل

  .إبرام عقد ترخیص استغلال العلامة: المطلب الثالث

إن عقد ترخیص استغلال العلامة ھو من العقود الرضائیة التي تلعب الإرادة فیھا 

ما یبرم بین أطراف لا دورا ھاما في رسم بنود العقد والتزامات كلا طرفیھ ، وغالبا 

تتواجد في مجلس عقد واحد كما ھو الحال في العقود العادیة، بل كثیرا ما تبرم من 

إن إبرام ھذا العقد لا یمكن الإلمام بھ إلا من .  (39)والمراسلة خلال الوسطاء والوكلاء

الأولى تتعلق بمرحلة المفاوضات و تلیھا مرحلة : خلال معالجتھ على مرحلتین

   . م النھائي للعقدالإبرا

إن مرحلة الإبرام النھائي للعقد : مرحلة التفاوض في عقد الترخیص: الفرع الاول 

تسبقھا عادة مرحلة المفاوضات التمھیدیة التي قد تؤدي مباشرة إلى إبرام العقد في 

حالة اقتران الإیجاب بالقبول الصادرین من المتعاقدین، ولھذا فمن الممكن انعقاد 

شرة في العقود التجاریة بالنظر إلى مبدأ الحریة المعتمدة في النشاط العقد مبا

إن ھذه المفاوضات تدور حول الحق على العلامة التجاریة التي ینوي . التجاري

، وتشمل ھذه المفاوضات على االمرخص ترخیصھا للمرخص لھ من أجل استثمارھ

ذا وإذا تمت المفاوضات مدة الترخیص والإقلیم الذي یتم فیھ استغلال العلامة ، ھ

بالصورة الطبیعیة فإن ذلك یؤدي إلى اتفاقات مبدئیة، وإذا كان الاتفاق النھائي 

ینصب على عقد شكلي فإذا لم یستوفي الاتفاق الابتدائي الشكل المطلوب عد 

  . (40)باطلا

إذا ما وصل عقد ترخیص استغلال : الإبرام النھائي لعقد الترخیص: الفرع الثاني

ة التجاریة إلى مرحلتھ النھائیة في الإبرام بعد نجاح المفاوضات التمھیدیة یتم العلام

الانتقال إلى تحریر العقد أین یحدد مضمون عقد الترخیص ومحلھ وقیود الاستغلال 

وكیفیة انقضاء العقد ومدة سریانھ  توالتزامات الطرفین وجزاء مخالفة الالتزاما

ع الترخیص و كیفیة تسویة المنازعات وقائمة بأسماء السلع والخدمات موضو

غیر أن الِمیزات . وتعیین القانون الواجب التطبیق على النزاعات التي قد تطرأ 

الخاصة التي تمیز عقد ترخیص العلامة كما رأینا سابقا، قد یكون لھا الأثر في ھذه 

المرحلة خاصة عندما یتعلق موضوع العقد بعلامة مشھورة، والتي یكون فیھا 
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ب الحق على العلامة أو المرخص في وضع أقوى من المرخص لھ، مما قد صاح

  .ینتج عنھ إملاء شروط الطرف القوي على  الطرف الآخر

یشھد عالم : المصدر العقدي للالتزام بالضمان في عقد الترخیص: المبحث الثاني

ة مطردا في حمایة المستھلك، الأمر الذي یحقق في النھای الأعمال الحدیث تزایدا

حمایة للمشروعات بإرساء قواعد المنافسة، ولا تكتمل ھذه الحمایة إلا بترسیخ 

ضمان متكاملة بحیث یضمن البائع المنتج بالإضافة إلى فترة زمنیة تالیة، فقد  ةسیاس

یتم النص في عقد الترخیص على تحدید المسؤولیة في الضمان بأن تكون مسؤولیة 

  .یحا أم ضمنیاتضامنیة، سواء یكون ذلك الاتفاق صر

من خلال مراحل إبرام : المركز الاقتصادي للمرخص عند إبرام العقد: المطلب الأول

عقد الترخیص یتجلى وجود شروط والتزامات قد یملیھا طرف على الآخر مستغلا 

القویة في مواجھة الطرف الثاني، مما ینتج وضعیة قانونیة غیر  ةوضعیتھ الاقتصادی

اختلال التوازن عند إبرام عقد الترخیص، ولعل ھذه  متوازنة، وھنا یظھر مدى

الظاھرة تبرز في ھذا النوع من العقود مستندة إلى العدید من العوامل القانونیة 

  . والاقتصادیة

إن اختلال التوازن الذي یمیز : عوامل تراجع إرادة المرخص لھ: الفرع الاول

استغلال العلامة  العلاقة بین المرخص والمرخص لھ عند إبرام عقد ترخیص

التجاریة، یرجع إلى عوامل موضوعیة أملتھا الظروف القانونیة والاقتصادیة التي 

تسیطر على إبرام ھذا النوع من العقود، فیمثل الجانب الأول التوسع في سلطان 

  .  الإرادة  ویمثل الجانب الثاني الواقع الاقتصادي لطرفي عقد الترخیص

الواقع أن إعطاء الإرادة ھامشا واسعا من الحریة لا : دةالتوسع في مبدأ حریة الإرا  -1

یجعلھا حرة في تكوین العقد فحسب وإنما یعطي الغلبة للإرادة الأقوى، فیخرج اتفاق 

الإرادتین في نظام یكرس ھیمنة إحداھما على الأخرى، وقد شھدت الحیاة 

تكشف عن الاقتصادیة تركیزا متزایدا لرؤوس الأموال بحیث غدت ھذه الظاھرة 

 .(41)علاقات تبعیة متزایدة بین مؤسسات مستقلة

. On est dans le domaine régie par l'autonomie de la volonté(42) 

  . عند إبرام عقد الترخیص، نحن في مجال محكوم باستقلالیة الإرادة

یبدو نظریا أن  : الواقع الاقتصادي وأثره على العلاقة بین طرفي عقد الترخیص  -2

ل بتدخل الدولة التشریعي یمكن أن یحد من اختلال التوازن بین طرفي العقد، إلا القو

أن ھذا التدخل یظل محكوما بإرادة الدولة التي تكون معیبة بنفس درجة الخلل 

  .الاقتصادي الذي یعانیھ ھیكلھا الإنتاجي

شركاء إن العقود الدولیة تبرز كآلیات تتحكم في النشاط الاقتصادي یجد فیھا أحد ال 

تابعا للعلاقة المنتظمة ذات الامتیاز أو الحصریة التي أقامھا  وجوده أوبقائھنفسھ في 

مع المرخص الذي یستطیع وضعھ في تبعیتھ اقتصادیة وتحت سیطرتھ، لھذا یصبح 

المرخص لھ خاضعا للمرخص لا طوال مدة التعاقد فقط وإنما یتعدى ذلك إلى لحظة 

 .انتھاء العقد 

  :الفاعلیة المحدودة لفكرة الإذعان في إعادة التوازن :الفرع الثاني

وفقا للفقھ : توافر شروط الإذعان في عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة  -1

 :التقلیدي والحدیث تتوافر شروط الإذعان في عقود الترخیص وفي ما یلي بیان ذلك
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المرخص  یتمتع الطرف الأقوى في عقود ترخیص استغلال العلامة التجاریة وھو -

باحتكار قانوني أو فعلي یعطیھ سیطرة مستمر على الطرف الآخر، فالطرف القوي 

  . تظل لھ السیطرة الاقتصادیة لذا فإنھ یرضخ دائما إلى ما یملیھ المرخص من شروط

أن یتعلق الأمر بسلع أساسیة ضروریة، ومعیار ما ھو ضروري وما ھو غیر  -

قتصادیة المحیطة والظروف ضروري متغیر، وتغیره مرتبط بالظروف الا

 .الاجتماعیة ونوع النشاط الذي یعبر عنھ العقد

أن یصدر إیجاب عام ونموذجي بحیث لا یستطیع القابل أن یعدل في شروطھ، وھذا  -

ما تمتنع عنھ إرادة المرخص لھ لضعف مركزه الاقتصادي بالنظر إلى احتكار 

  .(43)المرخص

خاصة إذا  ةیص استغلال العلامة التجاریالتمكن التكنولوجي للمرخص في عقود ترخ -

كان ھذا العقد ضمن حزمة من عقود التراخیص الخاصة بعناصر الملكیة الصناعیة، 

یتیح لھ  إدماج المعارف التكنولوجیة الجدیدة في عملیة الإنتاج وھذا غیر متاح 

للمرخص لھ، مما یجعل المرخص لھ مقید ببعض الشروط یفرضھا علیھ المرخص 

  .الغیار و ھذا ما یعرف بالشروط التقییدیةفیما یخص شراء المواد الأولیة وقطع 

من القانون المدني ) 110(لقد نص المادة : إخفاق نظریة الإذعان في إعادة التوازن  -2

إذا تم العقد بطریق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفیة جاز " الجزائري على أنھ

لما تقضي  للقاضي أن یعدل ھذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منھا وذلك وفقا

، فللقاضي أن یعدل في (44)"بھ العدالة ، ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

شروطھا التعسفیة بل ولھ أن یُعفى منھا الطرف المذعن سواء كان ھو الدائن أو 

  .المدین

من القانون المدني الجزائري بأن یؤول الشك في عقود  )112/2(كما تقضي المادة 

حیث یضفي ظاھر النص حمایة كبیرة  (45)لمذعنالإذعان لمصلحة الطرف ا

  :للمرخص لھ، غیر أن تطبیق ھذا النص تعتریھ صعوبتان

اختلال التوازن الاقتصادي بین المرخص والمرخص لھ ینعكس على دولة المرخص  -

ودولة المرخص لھ وھذا الاختلال یجعل من السلطة القضائیة في دولة المرخص لھ 

قتصادیة  یضاف إلى ذلك أن النص المتقدم یعطي واقعة تحت وطأة الضغوط الا

المحكمة سلطة إحلال إرادتھا محل إرادة المرخص لتعدیل أو إلغاء ما تراه من 

شروط تعسفیة، الأمر الذي یجعل من تنفیذ الأحكام الصادرة في ھذا الخصوص محل 

مع  للمحكمة، كذلك فإن المرخص لھ یضطر إلى التواطؤ ةشك خارج الولایة الإقلیمی

المرخص مرتضًیا لنفسھ الخضوع لعقد غیر متوازن  مفضلا ذلك على عدم 

  .(46)وجوده

تراجع الحمایة القضائیة للمرخص لھ في ظل سلطة المحكمة المشروطة في التفسیر،  -

إذ أن القاضي إن لم یھتد إلى استخلاص النیة المشتركة للمتعاقدین، ورأى أن 

من القانون المدني ) 112(على نص المادة  تفسیرھا یحتمل عدة وجوه، فإنھ یعتمد

التي تقضي بأن یؤول الشك في مصلحة المدین وھذه القاعدة تبررھا عدة اعتبارات 

غیر أن ھذه المادة قد أوردت استثناء على ھذه القاعدة خاصة بتفسیر الشك في عقود 

مضة في لا یجوز أن یكون تأویل العبارات الغا" بأنھ) 112(، فقضت المادة.الإذعان
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فإذا كان الأصل أن تفسر . (47)"عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن

العابرات الغامضة والشك لمصلحة المدین، فإنھ استثناء یفسر لمصلحة الطرف 

  .(48)المذعن ولو كان دائنا

یعد الالتزام بتقدیم : فرض تقدیم المساعدة الفنیة وضمان الجودة: الفرع الثالث

یة التزاما قانونیا، ومن ثمة فان خلو عقد الرخیص من النص الصریح المساعدة الفن

علیھ أو استبعاده بنص تعاقدي لا یؤدي إلى تحلل المانح منھ، ومؤدى التزام 

المرخص بإسداء المساعدة الفنیة أن یقوم بتزوید المرخص لھ بكافة المعلومات 

یة المرتبطة بالعلامة محل التطبیقیة وكذلك تدریبھ على كیفیة استغلال المعرفة الفن

العقد، وإذا كان التزام المرخص بتقدیم المساعدة یطال كافة تفاصیل النشاط محل 

ویذھب الفقھ والقضاء . التعاقد إلا انھ لا یجب أن یتعدى على استقلال المتلقي

الفرنسي إلى مد نطاق المسؤولیة العقدیة إلى المرحلة السابقة للتعاقد، إذ یرتب 

  . (49)فرنسي مسؤولیة المرخص العقدیةالقضاء ال

الجودة مطلب یتطلع إلیھ المستھلك في كل منشأة تحمل العلامة التجاریة محل عقد 

الترخیص ، إن طبیعة الالتزام برقابة الجودة یفرض واجبا مزدوجا على طرفي عقد 

الترخیص ، فالمرخص لھ ملزم باحترام مستوى الجودة في مواجھة مستھلكیھ، ومن 

المحافظة على السمعة التجاریة للعلامة ، بینما یلتزم المرخص بالقیام بالرقابة  ثمة

  .(50)صارمة تكفل حمایة علامتھ محل التعاقد

غالبا : تقلص التزام المرِخص بالضمان كونھ أجنبیا عن عقد البیع: المطلب الثاني

ت التي یمكن ما تتضمن عقود البیع المبرمة بین المرخص لھ والمستھلك بیانا بالجھا

أن تقدم الصیانة لھا وتضمن منتجھا، ھذا البیان ینزل بمثابة شرط تعاقدي سواء بین 

المستھلك والمرخص لھ بائع المنتج أومجموع المرخص لھم حتى ولو كانوا خارج 

إقلیم المرخص لھ، أما إذا لم یتضمن عقد الترخیص مثل ھذا الشرط فإن نسبیة أثر 

ستھلك في الضمان إلا على المرخص لھ، غیر أن العقد تحول دون رجوع الم

مشروع المرخص لھ معرض للانقضاء بأي سبب من الأسباب التي تؤدي في النھایة 

وبغض النظر عن ھذه الأسباب فإن الأمر یبرز حین . إلى انتھاء وجوده القانوني

لا  یكون ھذا الانقضاء قبل انتھاء مدة الضمان المنصوص علیھا في عقد البیع، وھنا

ینتقل الضمان بحسب الأصل إلى المرخص احتراما لنسبیة العقد، أما إذا تضمن عقد 

الترخیص اتفاقًا ینقل ضمان العیوب الخفیة إلى المرخص في حالة انقضاء مشروع 

  .(51)المرخص لھ

إن تسلیم البضاعة من المرخص إلى المرخص لھ ینشئ الحق للأخیر وھو حق 

مستھلك بمناسبة البیع، فإذا تراخى المرخص لھ في بیع مغایر عن ذلك التي تلقاه ال

البضائع مما أنقص مدة ضمان العیب الخفي ، فإن ذلك لا یؤثر على الضمان الذي 

اكتسبھ المستھلك بموجب عقده مع المرخص لھ  إذ إن المرخص بھذا قد ضمن 

استنادا  السلعة التي باعھا المرخص لھ حتى ولو لم تكن الجھة التي زودتھ بھا، ذلك

إلى اتفاقھ مع المرخص لھ بالضمان أو التزامھ بضمان المستوى العام للجودة في 

وبھذا فإن التزام المرخص بالضمان في عقد . عموم الشبكة أي شبكة المرخص لھم

الترخیص في حالة انقضاء مشروع المرخص لھ لا یكون إلا بمناسبة النص على 

المرخص والمرخص لھ أو في عقد البیع ذلك الضمان سواء في عقد الترخیص بین 
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بین المرخص لھ والمستھلك النھائي، ولكي یكون الضمان قائما في عقد الترخیص 

. یجب أن تتوافر شروطھ كأن یكون خفیا ومؤثرا وأن لا یكون المشتري عالما بھ

 لذلك یستطیع البائع دفع المسؤولیة بإثباتھ سوء استعمال المشتري للسلعة أو استعمالھا

، وإذا كانت مسؤولیة الضمان في مواجھة المستھلك في عقد (52)في غیر ما أعدت لھ

ترخیص استغلال العلامة التجاریة تضیق من زاویة المرخص كونھ أجنبیا عن العقد 

 .وإعمالا لنسبیة أثره فإن ھذه المسؤولیة تتسع من جانب المرخص لھ

إذا كان المرخص قد قام  :اتساع التزام المرخص لھ بالضمان: المطلب الثالث

بتزوید المرخص لھ بالبضاعة أو عین الجھة التي تزوده بھا فإن مسؤولیتھ في 

الضمان لا تقوم إلا إذا ثبت أنھ ارتكب خطأ في التصمیم أو في التصنیع، كما یمكن 

إثارة مسؤولیة المرخص في الضمان بطریقة غیر مباشرة، والمسؤولیة على ھذا 

ھة كل من المرخص لھ والمرخص على سبیل التضامن، إلا أن النحو تثور في مواج

المستھلك لا یستطیع الرجوع على المرخص مباشرة طالما كان للمرخص لھ وجودا 

قانونیا ھذا المعنى تقوم المسؤولیة التبعیة للمرخص وإن كانت على سبیل التضامن 

  .(53)باعتباره صاحب العلامة التي تم الإخلال بمنتجھا

 .المصدر القانوني للالتزام بالضمان في عقد الترخیص: لثالثالمبحث ا

، (54)یمكن أن یستند الالتزام القانوني في عقد الترخیص على أحكام قانون المستھلك

ذلك أن ھذا العقد قد یمثل مشكلة جد حقیقیة بالنسبة للمستھلك بالنظر إلیھ من 

یرجع إلى معرفتھ  تمثل إن تفضیل المرخص لھ التعاقد مع المرخص: زاویتین

المسبقة بشھرة وكفاءة العلامة محل عقد الترخیص، وإذا كان عقد ترخیص استغلال 

العلامة التجاریة ینتج العدید من الالتزامات التي یتكفل أطراف العلاقة التعاقدیة 

بتنفیذھا فإن آثار ھذه الالتزامات لا تقتصر على أطرافھا فحسب وإنما تمتد إلى الغیر 

المستھلك النھائي للمنتج، وعندئذ یصیر عقد الأولى صورة خداع في صورة 

  .المستھلك، وتمثل الثانیة مسؤولیة ضمان و صیانة ھذا المنتج

 :موقع المرخص من عقد البیع المبرم بیم المرخص لھ والمستھلك: المطلب الأول

 إن لم یتضمن عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة نصا یقحم مسؤولیة المرخص

في الضمان فإن البحث یثور حول ما إذا كان بإمكان القانون أن یوفر أساسا لھذه 

فبرایر  25المؤرخ في  03-09المسؤولیة ، ذلك أن المشرع الجزائري وفي القانون 

إلى أنھ على كل  (55))12(یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش أشار في مادتھ  2009

قبل عرضھ للإستھلاك طبقا للأحكام التشریعیة متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج 

والتنطیمیة الساریة المفعول، تتناسب ھذه الرقابة مع طبیعة العملیات التي یقوم بھا 

. ،مراعاة لإختصاصھ والقواعد والعادات المتعارف علیھا في ھذا المجال...المتدخل

واسطة الغیر سواء ھذا ما یدل على الشرط الرقابي الذي یقوم بھ المتدخل بنفسھ أو ب

 03-09من القانون ) 11(كان المتدخل بائعا أوسیطا أو موزعا، وقد نصت المادة 

من ھذا القانون على ) 16(إلى ) 13(على إلزام المطابقة، كما نصت علیھ المواد من 

وجوب الضمان والتجربة من أي من المتدخلین في مراحل عرض المنتوج 

كون للمتابع الحق في إتباع الطرق القانونیة ضد للاستھلاك وأنھ حق للمستھلك، وی

  .كل المتدخلین أو بعضھم ،جراء أي ضرر قد یقع لھ من استھلاكھ لھذا المنتج 
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ھذا و قد یثار أن مسؤولیة المرخص في الضمان لا تقوم إلا بمناسبة قیامھ بتورید 

  .البضائع أو بنفي استقلال المرخص لھ

یمكن أن تقوم : القائمة على تورید البضاعةمسؤولیة المرخص : المطلب الثاني

مسؤولیة المرخص في الضمان مستندة إلى أحكام عقد الالتزام بالتورید ، فالفقھ 

الایطالي مثلا یمیز بین عقد الالتزام بالتوزیع الذي یتضمن توریدا مستمرا للبضائع 

مت مسؤولیة وآخر لا یتضمن ذلك ، فإن كان العقد متضمنا شرط الالتزام بالتورید قا

، وإن كان عقد الترخیص یتشابھ مع عقد الالتزام في ھذا الحكم فإن (56)المرخص

أساس مسؤولیة المرخص تكون متولدة عن كونھ موردا للبضاعة، أما في الحالة التي 

یقوم فیھا المرخص بتعیین الجھة المزودة بالبضائع بمقتضى شرط الشراء الإجباري 

أو مصدر محدد في إحدى الشركات الخاصة  من مصدر معین یعینھ المرخص

، فإن مسؤولیتھ تقوم باعتباره ضامنا للشراء ومسؤولا عن مستوى (57)التابعة لھ

الجودة للبضائع المشترات ولا یشترط القضاء الفرنسي لإقامة المسؤولیة التضامنیة 

سؤولیة وعلى ھذا فإن م. (58)التزوید الفعلي بالبضاعة وإنما یُقیم مسؤولیة الوسیط

المتضمن  03-09من القانون ) 16(و) 11(المرخص في الضمان تستند إلى المواد 

قانون حمایة المستھلك وقمع الغش باعتبار المرخص متدخلا في عملیة وضع المنتج 

  .للاستھلاك 

إن الأصل في : قیام مسؤولیة المرخص بنفي استقلال المرخص لھ: المطلب الثالث

للشخصیة القانونیة بجمیع مقوماتھا، وھذا ما یكفل لھ  المشروع التجاري اكتسابھ

وضعا مستقلا عن جمیع المشروعات المماثلة حتى وإن كانت تتزود من جھات 

أجنبیة بالمواد الأساسیة للنشاط ، وھذه الاستقلالیة وان كانت نتاجا منطقیا لقیام 

ھا عقد المشروع فإن الوضع یختلف في عقود ترخیص الملكیة الصناعیة بما فی

ترخیص استغلال العلامة التجاریة  ذلك أن ھذا العقد  یسمح للشركات القابضة أن 

تبرم ھذا العقد من أجل استغلال علامتھا ، وذلك بھدف ضمان مراكز ریادیة في 

ھذه الشركات القابضة أھم   ةمن خلال ربط العلامات التي تظھر متنافس قالأسوا

، وھذا ما ینفي استقلالیة (59)على الشركات التابعة ممیزاتھا أن تكون لھا صفة الرقابة

  .الشركة المرخص لھا باستغلال علامة تجاریة مملوكة للشركة القابضة

ولا یكفي لتقریر استقلال الأطراف ذكر ذلك في العقد وإنما ینظر إلى الواقع الفعلي 

سؤولیة للعلاقة بینھما لتقریر مدى توافر الاستقلال من عدمھ ، على ذلك تقوم م

المرخص في الحالة التي لا یكون الاستقلال فیھا ظاھرا أو محددا فیكون المرخص 

لھ بمثابة مفوض ظاھر للمرخص، وتقوم المسؤولیة في الضمان باعتباره طرفا 

  .(60)مباشرا في العقد المبرم مع المستھلك

من وعلیھ فإن استقلالیة المشروع في القانون الجزائري لا تحول دون أن تجعل 

مسؤولیة طرفي عقد ترخیص استغلال العلامة التجاریة في الضمان مسؤولیة 

  .تضامنیة

  :خاتمة

إن الالتزام بالضمان في عقد ترخیص استغلال العلامة یقع على عاتق طرفي العقد 

وذلك في مواجھة المستھلك، ورغم أن الطرف المرخص لھ باستغلال العلامة ھو 

ة، إلا أن مسؤولیتھ تبدو أوسع من مسؤولیة طرف مستقل من الناحیة القانونی
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المرخص، ویرجع السبب في ذلك إلى البنود العقدیة التي قد یفرضھا المرخص على 

اي المرخص لھ، تحمل  –المرخص لھ عند إبرام عقد الترخیص والتي تفرض علیھ 

مسؤولیة الضمان في مواجھة المستھلك، أما مسؤولیة المرخص في الضمان فإنھا لا 

وم إلا إذا ثبت أنھ ارتكب خطأ في التصمیم أو في التصنیع، كما یمكن إثارة تق

مسؤولیة المرخص في الضمان بطریقة غیر مباشرة، والمسؤولیة على ھذا النحو 

تثور في مواجھة كل من المرخص لھ والمرخص على سبیل التضامن، إلا أن 

للمرخص لھ وجودا  المستھلك لا یستطیع الرجوع على المرخص مباشرة طالما كان

  .  قانونیا ھذا المعنى تقوم المسؤولیة التبعیة للمرخص وإن كانت على سبیل التضامن
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